
السلم عليكم ورحمة ا وبركاته، وبعد

السيد الوزير المحترم،

قررت عائلت معتقلين على ذمة أحداث الريف تأسيس إطار مدني قانوني يؤطرهم ويشتغلون من خلله، إل أنهم تفاجئوا 

بكون السلطات المحلية بالحسيمة رفضت تسلم وثائق الجمعية المزمع تأسيسها باسم " تافرا للوفاء والتضامن لعائلت معتقلي 

الحراك الشعبي بالريف". وتتلخص حيثيات الموضوع كما أورته اللجنة التحضيرية في بلغ لها، في كون " مسؤولي 

باشوية مدينة الحسيمة رفضوا تسلم الشعار بتأسيس الجمعية مرتين؛ الولى يوم الربعاء 18 أكتوبر 2017 بدعوى 

ضرورة منح السيد الباشا مهلة 24 ساعة للتشاور، والثانية يوم الخميس 19 أكتوبر 2017 دون أن يقدموا مبرر الرفض 

وهو المر الذي عاينه المفوض القضائي وسجل فيه محضرا بامتناع السيد باشا مدينة الحسيمة عن تسلم الشعار بتأسيس 

الجمعية".

واعتبارا لكون هذا الجراء والرفض يفتقد للشرعية القانونية ويعد تعسفا وشططا  في إستعمال السلطة،

نسائلكم السيد الوزير المحترم:

عن الجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لتصحيح هذا الختلل، وإعادة المور إلى نصابها تحقيقا لدولة القانون  -

والمؤسسات؟

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والحترام.

السلم عليكم ورحمة ا تعالى وبركاته، وبعد،

رفض السلطات المحلية بالحسيمة تسلم وثائق تأسيس جمعية لعائلت معتقلي 

حراك الريف
الموضوع : سؤال كتابي حول 

تحت إشراف السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم

إلى السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي 

باسم الحكومة

17/11/2017مجلس المستشارين                 الرباط في  :

686 فريق العدالة والتنمية رقم السؤال :

نبيل الندلوسي

صاحب السؤال


